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219828 ‐ حم شهادة الزور والتحاكم إل القوانين الوضعية للتوصل إل الحق المشروع

السؤال

>السؤال:

هل يجوز شهادة أو قول الزور أي شهادة عل أمر لم يحدث أصلا ؟ وذلك لإيصال حق لصاحبه الذي أخذ منه عن طريق

م التحاكم إلوما ح . الغش والاحتيال ، مع العلم أن الأمر سيتطلب ليس فقط قول الزور بل القسم عليه أمام القاض

المحاكم الوضعية للحصول عل حق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

شهادة الزور من كبائر الذنوب الت توجب غضب اله سبحانه وسخطه , فعن أب برة رض اله عنه قال : قال رسول اله

صل اله عليه وسلم : ( ألا أنبئم بأكبر البائر ؟ ) ، قلنا : بل يا رسول اله ، قال : ( الإشراك باله ، وعقوق الوالدين ) ،

وكان متئاً فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ) ، فما زال يقولها حت قلت لا

يست" رواه البخاري ( 5631 ) ، ومسلم ( 87 ) .

واعلم أيها السائل أن شهادة الزور محرمة حت وإن كان يقصد بها التوصل للحق , لأن التوصل للحق وإن كان غاية مشروعة

محمودة ، إلا أن الوسيلة إليه أيضا لابد وأن تون مشروعة محمودة , وشهادة الزور أمر منر محرم ؛ فلا يجوز اللجوء إليه

للتوصل إل الحق .

دَ بِهنْ قَصاطْلَقًا، وم امرانَةَ حيالْخو نَّ الْغُلُول ..... " :(119 / 6) " برىالفتاوى ال " ه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

.انته " هّقح َإل لصالتَّو دَ بِهنْ قَصاو ،امرح ذِبْالورِ وةَ الزادنَّ شَها امك ، هّقح َإل لصالتَّو

ثانيا:

التحاكم إل القوانين الوضعية الت تحم بالقوانين المخالفة لشرع اله : أمر محرم لا يجوز , بل إن أقدم عليه صاحبه ، طائعا

: ون قد فارق دين المسلمين ، وكفر برب العالمين , قال تعالالمحاكم الشرعية : فإنه ي التحاكم إل مختارا ، مؤثرا له عل ،

( الَم تَر الَ الَّذِين يزعمونَ انَّهم آمنُوا بِما انْزِل الَيكَ وما انْزِل من قَبلكَ يرِيدُونَ انْ يتَحاكموا الَ الطَّاغُوتِ وقَدْ امروا انْ يفُروا

بِه ويرِيدُ الشَّيطَانُ انْ يضلَّهم ضَ بعيدًا )النساء / 60 .

فعل المسلم أن يبرأ إل اله سبحانه من هذه القوانين الفاجرة ومن مشرِعيها , ومن الذين يحمون بها ويقدمونها عل شرع

نمويبِالطَّاغُوتِ و فُري نفَم ) فر بالطاغوت الذي لا يقبل إيمان العبد إلا به , قال تعاله سبحانه , وليعلم أن هذا من قبيل الال
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بِاله فَقَدِ استَمسكَ بِالْعروة الْۇثْق َ انْفصام لَها واله سميع عليم )البقرة / 256 .

قال ابن كثير رحمه اله : " من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اله ، ووحد اله

فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فَقَدِ استَمسكَ بِالْعروة الْۇثْقَ أي: فقد ثبت ف أمره واستقام عل الطريقة المثل والصراط

المستقيم " .

انته من " تفسير ابن كثير " (1 / 683).

وأما إن اضطرته الضرورة لذلك ، بأن لم ين هناك محاكم شرعية ف بلده , وكان حقه سيضيع لو لم يتحاكم إل هذه

المحاكم الوضعية المبدلة لشرع اله سبحانه : فيجوز له حينئذ التحاكم إليها لاسترداد حقه المشروع ، بشروط :

الأول : أن يون حقه الذي سيترافع بشأنه أمرا مشروعا ، لا مخالفة فيه لحم رب العالمين.

الثان: ألا يمنه الوصول إل حقه إلا بهذا الطريق المروه إليه ، ولولا الضرورة ما استحل التحاكم إليه .

. به القانون الوضع الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قض

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حم تحيم القضاء الأمري ف النزاع بين المسلمين ف أمور الطلاق والتجارة

وغيرها من الأمور ؟

فأجابوا : " لا يجوز للمسلم التحاكم إل المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قض له بغير

حق له فلا يحل له أخذه " .

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502).

ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (92650).

واله أعلم.
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